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Résumé 
La protection de la propriété intellectuelle est l'un des 
domaines les plus sensibles, car elle réglemente les 
droits liés aux réalisations de la pensée et de la créativité 
humaines. Toutes les législations ont établi des régimes 
juridiques pour la protection des droits de propriété 
intellectuelle dans ses deux branches, droits de propriété 
littéraire et artistique droit d'auteur, droits connexes et 
droits de propriété industrielle . 
Le systéme juridique de protection des inventions est un 
aspect important de la propriété industriel, il s'agit d’une 
base importante pour le développement industriel et 
l'évolution de la politique économique de l'état. Ce 
systéme est représenté dans le brevet délivré à 
l'inventeur conformément aux conditions et procédures 
prévues par la loi, dont l’un des effets les plus 
importants de sa délivrance est Ie droit pour son titulaire 
de monopoliser l’exploitation de l’invention tout en 
empéchant les tiers de la faire sans son autorisation ou sa 
licence . 

Mots clés: Licence obligatoire; Protection de la 
propriété intellectuelle; Brevet ; Engagement à 
l'exploitation; Monopole d'exploitation. 

 

Abstract 
    Intellectual Property Protection is one of the Most 
Sensitive Areas, Because it Regulates the Rithts 
Associated with the Human Creative Achievements, all 
Legislation has Estabilished legal Systems for the 
Protection of Intellectual Property Rights in its two 
Categories, Literary Andartistic Property Rights - 
Copyright, Related Rights and Industrial Property 
Rights. 
the legal System for the Protection of Inventions is an 
Important Aspect of Industrial Property, il is an 
Importantbasis for Industrial Development of the 
Economic Policy of the state, the Systam is 
Represented in the Patent Granted to the Inventor in 
Accordance with the Conditions and Procedures 
Stipulated by the law, and one of the mot Impoant 
Implications of its Issuance, is the Righe of its Owner 
to Monopolize the Explotation of the Invention while 
Proventing others from doing this Exploitation 
Without his Approval or Authorization.  
 
Keywords: Compulsory license; Protection of 
intellectual property; Patent; Commitment to 
exploitation Operating monopoly. 
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یعتبر مجال حمایة الملكیة الفكریة أحد أھم المجالات الحساسة نظرا 
لتنظیمھ للحقوق المرتبطة بمنجزات الفكر والإبداع الإنساني، وقد 
وضعت كافة التشریعات أنظمة قانونیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة 
بشقیھا، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 وحقوق الملكیة الصناعیة .
النظام القانوني لحمایة الاختراعات ھو جانب ھام من جوانب الملكیة 
الصناعیة, إذ یعتبر من الأسس الھامة للتنمیة الصناعیة تطویر السیاسة 
الإقتصادیة للدولة, ویتمثل ھذا النظام في البراءة الممنوحة للمخترع وفقا 

في القانون, والتي من أھم الآثار للشروط والإجراءات المنصوص علیھا 
المترتبة على صدورھا الحق المخول لصاحبھا في احتكار استغلال 
الاختراع مع منع الغیر من القیام بھذا الاستغلال دون موافقة أو 

 ترخیص منھ.
ب�راءة    ;حمای�ة الملكی�ة الفكری�ة  ;الت�رخیص الإجب�اري : المفتاحیةالكلمات 

 .ستغلالالإإحتكار   ;ستغلالالإلتزام بالإ  ;الإختراع
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 مقدمة
یعتبر مجال حمایة الملكیة الفكریة واحد من أھم المجالات الحساسة نظرا لتنظیمھ 

  للحقوق المرتبطة بمنجزات الفكر والإبداع الإنساني.
كافة التشریعات أنظمة قانونیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة بشقیھا،  وقد وضعت

 .(2)وحقوق الملكیة الصناعیة (1)حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة
والنظام القانوني لحمایة الإختراعات ھو جانب ھام من جوانب الملكیة الصناعیة، 

الاقتصادیة في الدولة، ویعتبر من الأسس الھامة للتنمیة الصناعیة وتطویر السیاسة 
ویتمثل ھذا النظام في البراءة الممنوحة للمخترع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص 
علیھا في القانون، ومن أھم الآثار المترتبة على صدور البراءة ھو الحق المخول 
لصاحبھا في احتكار إستغلال الإختراع مع منع الغیر من القیام بھذا الإستغلال دون 

 .(3)أو ترخیص منھ موافقة
والحق في احتكار إستغلال الاختراع التي تخولھ براءة الإختراع لیس مطلقا بل یخضع 
لقیود قانونیة متعددة، فھناك قیود تفرضھا المصلحة العامة كتأقیت حق الإحتكار بمدة 

بحیث یجوز إستعمالھ من قبل أي شخص  (4)معینة یسقط بعدھا الإختراع في الملك العام
في الإستغلال، ولایعد ھذا الإستغلال إعتداء على حق ملكیة صناعیة یحمیھ راغب 
 القانون.

وحتى لایكون لھذا الحق نتائج سلبیة على المصلحة العامة خلال ھذه المدة، فقد 
فرضت التشریعات على مالك براءة الإختراع إلتزاما باستغلال الإختراع الممنوح لھ 

ة المخترع ومصلحة المجتمع، وللحد من إساءة البراءة، وذلك للتوفیق بین مصلح
إستعمال المخترع لحقھ الإحتكاري في الإستغلال، فالإلتزام بالإستغلال ھو المقابل 
الذي تنتظره الجماعة من المخترع نظیر منحھ حق إحتكار إستغلال الإختراع خلال 

لإستغلال في إقلیم ، فلا جدوى من منح البراءة للمخترع إذا لم یقم با(5)المدة القانونیة
 الدولة التي أصدرت البراءة، سواء بنفسھ أو بالترخیص للغیر بالإستغلال.

فالإخلال بالتزام إستغلال براءة الإختراع، كعدم قیام مالك البراءة  باستغلال إختراعھ 
فعلیا، أو إستغلال ھذا الإختراع إستغلالا غیر كافیا بحاجات المجتمع، یترتب عنھ 

اعة الوطنیة، القادرة على مباشرة الإستغلال، فیصبح من المنطقي أن إضرارا بالصن
تمكن الدولة الغیر من مباشرة إستغلال ھذا الإختراع والإستفادة منھ على الوجھ الذي 

 یحقق المصلحة العامة.
وقد نصت القوانین المتعلقة بحمایة الإختراعات على حل قانوني لكفالة إستغلال براءة 

ویتمثل ھذا الحل في نظام الترخیص الإجباري للغیر باستغلال براءة الإختراع، 
الإختراع، الذي یتم إعمالھ في حالة إخلال مالك براءة الإختراع بالتزامھ في 
الإستغلال، كما یطبق في حالة توافر ظروف خاصة تستدعي إستغلال الإختراع 

 .(6)لمقتضیات المصلحة العامة
بعض ھذه المقتضیات وعلى وجھ الخصوص إستخدام وقد حددت غالبیة التشریعات 

الترخیص الإجباري كوسیلة للمحافظة على الصحة العامة، فیحق للجھات المختصة 
في الدولة إتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة المواطنین، وخاصة تلك الدول التي 

یة، ومن ھذه تمنح براءات إختراع تتعلق بالأدویة والعقاقیر الطبیة والمواد الصیدلان
التدابیر منح تراخیص إجباریة فیما یتعلق بالأدویة وطریقة إنتاجھا والمواد الخام 
اللازمة لإنتاجھا وطریقة تحضیر ھذه المواد، وذلك في حالات كثیرة كانخفاض درجة 
جودة ھذه الأدویة والمغالات في أسعارھا، كما یعتبر الترخیص الإجباري وسیلة في ید 

ة على البیئة لما قد یسببھ تلوثھا من أخطار تھدد الصحة العمومیة، الدولة للمحافظ
إضافة لذلك فإن للدولة الحق في استعمال ھذه الوسیلة لمواجھة الطوارئ وظروف 

 الضرورة القصوى، كالكوارث الطبیعیة والحروب وانتشار الأوبئة.
ة القانونیة فنظام الترخیص الإجباري یعد وسیلة من وسائل تطویر وتحسین المنظوم

والسیاسیة الاقتصادیة في الدولة فھو من ناحیة یعتبر أداة، من الأدوات التي تستعملھا 
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للحصول على التكنولوجیا، وتنمیة صناعاتھا الوطنیة من خلال العمل على تنظیم 
حمایة للإختراعات مع وضع حلول تشریعیة تكفل إستغلال تلك الإختراعات وفقا 

 طني والمصلحة العامة.لمتطلبات الاقتصاد الو
ومن ناحیة أخرى فإن نظام الترخیص الإجباري یمنع من تكوین إحتكارات على 
المنتجات المشمولة بالبراءات في الأسواق المحلیة والعالمیة، كما أنھ یلعب دورا ھاما 
في إیجاد الوسائل الكفیلة باستغلال الإختراعات الممنوحة عنھا براءات وغیر 

 ستوى التراب الوطني.المستعملة على م
ونظرا لأھمیة نظام الترخیص الإجباري في التجارة المحلیة والدولیة، فقد نظمتھ 

، 1994لعام  TRIPSإتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 
والتي تتولى منظمة التجارة العالمیة الإشراف على تنفیذھا، وذلك بإلزام الدول 

نظمة أو الساعیة للإنظمام إلیھا بإعادة النظر في تشریعاتھا الوطنیة الأعضاء في الم
المتعلقة بحمایة الإختراعات بما یتوافق مع الأحكام الواردة في الإتفاقیة، ولاسیما فیما 

) منھا المتظمنة الشروط والإجراءات الواجب مراعاتھا عند 31ورد في نص المادة (
 . (7)منح وإصدار الترخیص الإجباري

فموضوع الترخیص الإجباري لاستغلال براءة الإختراع یكتسي أھمیة بالغة كونھ 
فكرة حدیثة التنظیم وضعت كقید على حقوق مالك براءة الإختراع في احتكار إستغلال 
البراءة بأیة طریقة، بحیث یتم من خلالھا التعرض لھ في ھذا الإستغلال ومعالجة 

الذي إلتزم بھ ومعالجة المشاكل الناجمة عن  المشاكل الناجمة عن إخلالھ بالإلتزام
 إخلالھ بالإستغلال الذي إلتزم بھ.

 03/07وقد وضع المشرع الجزائري القواعد المنظمة للرخص الإجباریة في الأمر 
المتعلق ببراءات الإختراع، ھذا الأمر الذي تم من خلالھ تدعیم الإطار التشریعي 

نھا، والذي یعد المرجع الأساسي لما لھ من لحمایة الإختراعات والحقوق الناشئة ع
أساس قانوني في الإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر في مجال حمایة 
براءات الإختراع وما حملھ من تعدیلات أساسیة تتطابق مع أحكام إتفاق الجوانب 

 . TRIPSالمعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 
إشكالیة البحث في ـ ما ھیة الترخیص الإجباري، وكیف  وعلى ضوء ما سبق تتحدد

 عالج المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بھذا الترخیص .
وتطرح ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة، ما المقصود بالترخیص الإجباري؟ وكیف نشأ  

ھا منح في القوانین الوطنیة، وتحدید طبیعتھ القانونیة؟، وما ھي الحالات التي یجوز فی
الترخیص الإجباري؟، وما ھي الشروط الواجب توافرھا لذلك؟، وما ھي الآثار 

 القانونیة المترتبة علیھ ؟.
 ومن أجل ذلك وضعنا الخطة التالیة للبحث والتي تشتمل على مبحثین :

: سنتطرق فیھ إلى ما ھیة الترخیص الإجباري، والذي سنقوم من خلالھ  المبحث الأول
لإلتزام بالإستغلال الذي یعد الإخلال بھ أساس ھام لمنح الترخیص بتوضیح مفھوم ا

الإجباري إلى جانب فكرة حمایة المصلحة العامة، وكذلك سنتطرق إلى تعریف 
 الترخیص الإجباري ، وتوضیح كیفیة نشأتھ في القوانین الوطنیة، والإتفاقیات الدولیة .

ترخیص الإجباري في القانون : سنتناول فیھ الأحكام الخاصة بال المبحث الثاني
الجزائري، وذلك من خلال بحث الطبیعة القانونیة للترخیص الإجباري وبیان حالاتھ، 
والشروط الواجب توافرھا فیھ، ومن ثم توضیح الآثار القانونیة المترتبة على منحھ 

 والمتمثلة في حقوق والتزامات الأطراف.
المتوصل إلیھا، ومن خلالھا نقدم بعض  وننتھي من البحث بخاتمة نضمنھا أھم النتائج

 الإقتراحات .
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 المبحث الأول

 ماھیة الترخیص الإجباري
الترخیص الإجباري نظام فرضتھ جل التشریعات والإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة 
الإختراعات وذلك لمواجھة تعسف مالك براءة الإختراع في إستعمال حقھ الإحتكاري 

 راع والمحافظة على المصلحة العامة.في استغلال الإخت
ولدراسة ھذا النظام والتعرف على كافة جوانبھ القانونیة وتوضیح ماھیتھ وأھمیتھ في 
التطویر والتنمیة الاقتصادیة، فإنھ یتعین في البدایة تناول مبدأ الإلتزام باستغلال 

الإجباري كأثر الإختراع موضوع البراءة، ومن ثم القیام بتوضیح مفھوم الترخیص 
مترتب على إخلال مالك البراءة بالتزامھ في استغلال الإختراع، إضافة إلى كونھ 
وسیلة ھامة في ید الدولة للمحافظة على المصلحة العامة، ولذلك نقسم ھذا البحث إلى 

 مطالب على النحو الآتي :
 المطلب الأول

 مبدأ الإلتزام بالإستغلال
في إستغلال إختراعھ على إقلیم الدولة التي أصدرت  النص على إلتزام مالك البراءة

البراءة ھو مبدأ معمول بھ في كالة القوانین المتعلقة بحمایة الإختراعات منذ بدایة 
، یلزم المشرع مالك براءة الإختراع بالإستغلال (8)ظھور الحمایة القانونیة للإختراعات

ءة، ویكون المالك قد أوفى بالتزامھ الفعلي لاختراعھ بعد مدة معینة من تاریخ منح البرا
إذا باشر الإستغلال بنفسھ أو رخص لغیره في مباشرة ھذا الإستغلال ، فحق مالك 
براءة الإختراع في إستغلال إختراعھ لیس كأي حق آخر، بل ھو في نفس الوقت 

 .(9)واجب علیھ مراعاة لمصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني
 الفرع الأول

 لالالمقصود بالإستغ
المتعلق ببراءات الإختراع المقصود  03/07لم یحدد المشرع الجزائر في الأمر 

بالاستغلال الذي یلتزم بھ مالك براءة الإختراع، والذي یترتب على الإخلال بھ منح 
الترخیص الإجباري، وبالتالي یثور التساؤل حول قصد المشرع من الإستغلال الذي 

یقصد بالإستغلال مجرد وضع الإختراع المحمي  ألزم بھ مالك براءة الإختراع، ھل
بالبراءة في متناول الجماعة، وفي ھذه الحالة لایھم المكان الذي یتم فیھ الإستغلال 
ویكون العرض للبیع كافیا، أم أن یكون المقصود ھو مباشرة الإستغلال داخل إقلیم 

 الدولة .
ام مالك براءة الإختراع إن إستحضار المبررات التي دفعت المشرع إلى تكریس إلتز

بالإستغلال ھو توفیر الإختراع في الأسواق المحلیة، ولا یفترض ھذا الھدف أن مالك 
البراءة یجب أن یقوم باستغلال الإختراع بنفسھ محلیا، على النحو الذي یسمح بتوفیر 

تزا م المنتج في الأسواق المحلیة، بل أن عدم تصنیع المنتج محلیا لایعد إخلالا بھذا الإل
) من القانون 11طالما كان من الممكن استیراده من الخارج، خاصة وأن المادة (

الجزائري المتعلق بحمایة الإختراعات قد وسعت من نطاق الحقوق الاستئثاریة لمالك 
براءة الإختراع بإعطاءه حقا إستئثاریا لاستیراد المنتجات، وبھذا یكون المشرع 

ختراع محلیا وبین إستیراد المنتجات موضوع الجزائري قد سوى بین تصنیع الإ
البراءة من الخارج، الأمر الذي یجعل إستیراد المنتوج وتوفیره في الأسواق لمحلیة 
بأسعار معقولة من أعمال إستغلال الإختراع یتعین النظر فیھ على اساس حجة منح 

لأحكام الترخیص الإجباري في حالة عدم الإستغلال أو النقص فیھ، ثم إستكمال ا
 .(10)المتصلة بذك
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 الفرع الثاني
 أساس الإلتزام بالإستغلال

فرض المشرع في غالبیة نظم حمایة الإختراعات إلتزاما على مالك براءة الإختراع، 
 وھو إستغلال الإختراع في إقلیم الدولة التي منحتھ البراءة.

زام تبعا لاختلافھم حول وقد اختلفت آراء الفقھاء حول الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الإلت
 الطبیعة القانونیة لبراءة الإختراع.

فیرى بعض الفقھ أن إلتزام المخترع باستغلال إختراعھ یعود إلى فكرة العقد 
، فالمخترع عند تقدیمھ طلبا للحصول على براءة الإختراع لحمایة (11)الإجتماعي

مایة لإختراعھ مقابل اختراعھ إنما یبرم عقدا بینھ وبین الجاعة، مضمونھ طلب الح
إفشائھ لسر الإختراع الذي توصل إلیھ، وھذا العقد یرتب التزامات متبادلة من أھمھا 
تعھده بالقیام باستغلال اختراعھ لدیھا وإفادة المجتمع منھ مقابل تمتعھ بالحمایة، ویتمثل 

 دور المشرع في وضع شروط وقواعد وأحكام ھذا الإستغلال .
الفقھاء أن الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الإلتزام ھو نظریة التعسف ویرى البعض من 
فإلتزام مالك البراءة باستغلال إختراعھ إنما ھو تطبیق خاص  (12)في إستعمال الحق

لنظریة التعسف في استعمال الحق، حیث یعتبر مالك البراءة متعسفا في إستعمال حقھ 
حالة عدم قیامھ بالإستغلال أو عدم كفایة في إحتكار الإستغلال الذي ترتبھ البراءة في 

 ھذا الإستغلال.
بینما یذھب بعض الفقھاء إلى تأسیس ھذا الإلتزام على اعتبارات اقتصادیة انطلاقا من 
الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة نظام حمایة الإختراعات خلال القرنین السابع 

تھدف إلى زیادة الإنتاج والتوسع  والثامن عشر، مع بدایة تطور النظم الرأسمالیة التي
القائم على المنافسة الحرة، ونتیجة لذلك فقد فرضت التشریعات التزاما على صاحب 
البراءة باستغلال الاختراع وخاصة على أصحاب براءات الإختراع الأجانب خشیة 

ب امتناعھم عن الإستغلال والإكتفاء باستیراد المنتجات محل البراءة، الأمر الذي یترت
علیھ احتكار بدون مقابل، فالخوف من السیطرة والإحتكار الأجنبي، والرغبة في 
تطویر الاقتصاد وإنشاء وتطویر صناعات جدیدة في الدولة یستدعي التزام المخترع 

 .(13)باستغلال إختراعھ بنفسھ أو التنازل الإختیاري للغیر بھذا الإستغلال
 الفرع الثالث

 في القانون الجزائريأساس الإلتزام بالإستغلال 
إن أھم قوانین الملكیة الصناعیة قانون حمایة براءات الإختراعات لما یرتبھ من آثار 
قانونیة واقتصادیة واجتماعیة، تتجسد أساسا في استغلال براءة الإختراع، فلا یمكن أن 

ر یكون للبراءة وقانونھا أھمیة دون إستغلالھا صناعیا، والمشرع الجزائري لم یقصر أث
براءة الإختراع على منح احتكار بالاستغلال لمالكھا بل ألزمھ باستغلالھا كي یفید 
المجتع منھ، وبالتالي یكون ھذا الإلتزام  مقابلا لحقھ ھذا لأنھ لاجدوى من منح البراءة 

 لمنع الغیر من إستغلال الإختراعات إذا لم یقم مالكیھا باستغلالھا فعلا داخل الوطن .
براءة الإختراع باستغلال اختراعھ في القانون الجزائري ھو المقابل فالتزام مالك 

) سنوات 4لمنحھ حق احتكار إستغلال الإختراع الذي یكلفھ القانون خلال مدة أربع (
) سنوات من تاریخ 3من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة، أو مدة ثلاث (

 تسلیمھا .
فالھدف من تسلیم البراءات ھو تشجیع المخترعین وضمان إستغلالھا داخل الوطن 
على نطاق تجاري وبطریقة كاملة، ولا یتم تسلیمھا بغرض السماح لأصحابھا باستیراد 
المنتجات محل البراءة فقط وتكوین احتكارات إستیراد، وتحایل مالك البراءة الذي 

لال نفس الإختراع وھو ما یسمى ببرءات  أو یحصل علیھا لمجرد منع الغیر من استغ
والتي یقصد من إیداعھا تھدید   BREVETS BARRAAJEالبراءات الحاجزة 

المنافسین من القیام بالتصنیع في منطقة معینة خشیة الوقوع تحت طائلة التقلید 
 والإحتفاظ بھذه المناطق لتصدیر المنتجات إلیھا.
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ل یضع حدا لتحایل مالكي براءات الإختراع حیث إن الأخذ بمبدأ الإلتزام بالاستغلا
یعمل على منع استخدام البراءات المسماة براءات قطع الطریق، من خلال إعمال نظام 
التراخیص الإجباریة في حالة عدم إستغلال الإختراع أو النقص فیھ، والترخیص 

تعلق بمصلحة الإجباري بالإختراعات التابعة أو المرتبطة، والتي تشكل تقدما تقنیا ی
 الاقتصاد الوطني في إنشاء صناعة جدیدة ومتطورة.

      
 المطلب الثاني

 مفھوم الترخیص الإجباري
بعد أن بینا في المطلب الأول المبدأ الذي یتم الإستناد إلیھ في تقریر الترخیص 

 الإجباري وھو إلتزام مالك براءة الإختراع باستغلال الإختراع.
تحدید مفھوم الترخیص الإجباري في الإتفاقیات الدولیة سنقوم في ھذا المطلب ب

المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، ثم نتطرق لنشأة وتطور ھذا النظام في 
 القانون الجزائري، ومن خلال ذلك سنقوم بتعریف ھذا النظام وبیان طبیعتھ القانونیة.

 الفرع الأول
 نشأة وتطور نظام الترخیص الإجباري

كام الترخیص الإجباري الذي یتم الإستناد في تقریره إلى إخلال مالك براءة عرفت أح
الإختراع بالتزام إستغلال البراءة عدة مراحل سواء في الإتفاقیات الدولیة المتعلقة 

 1883بحمایة الملكیة الصناعیة، وھي إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة 
 .1994لسنة  TRIPSارة في حقوق الملكیة الفكریة واتفاقیة الجوانب المتصلة بالتج

كما مرت أحكام ھذا النظام بتطور كبیر في التشریع الجزائري المتعلق بحمایة براءات 
الإختراع، لذلك سنتناول نشأة وتطور أحكام الترخیص الإجباري في الإتفاقیات الدولیة 

 . ثانیا )، وكذا التطور التاریخي لأحكام ھذا النظام في التشریع الجزائري ( أولا)(
 أولا : في الإتفاقیات الدولیة

لقد كان الأخذ بنظام سقوط البراءة ھو الجزاء الوحید المترتب على عدم إلتزام مالك 
صناعیة البراءة بالإستغلال طبقا لأحكام مواد إتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة ال

، حیث فرضت ھذه الإتفاقیة منذ التوقیع علیھا إلتزاما على مالك البراءة 1883لسنة 
، حیث أثیرت مسألة الإلتزام المشار (14)باستغلال الإختراع في الدولة المانحة للبراءة

( المؤتمر الخاص بالإعداد للإتفاقیة ) وقد  1873إلیھ لأول مرة في مؤتمر فینا سنة 
ي ھذا المؤتمر على أن عدم قیام مالك البراءة باستغلال إختراعھ في إستقر الرأي ف

إقلیم الدولة التي منحت البراءة یترتب علیھ إسقاط حق الإحتكار ، كما تقرر في ھذا 
المؤتمر أن إستیراد المنتجات محل البراءة إلى البلد المانح للبراءة لایعد من قبل 

 .(15)الإستغلال
الذي إنعقد أیضا لنفس  1878ي مؤتمر باریس الأول سنة إلا ن ھذا الرأي تغیر ف

الغرض والذي أوصى بضرورة قیام صاحب البراءة باستغلال الإختراع وإلغاء جزاء 
السقوط في حالة  إستیراد المنتجات موضوع البراءة إلى إقلیم الدولة التي أصدرت 

 البراءة .
ین تقرر في ھذا المؤتمر ، أ1880وظل ھذا الرأي سائدا في مؤتمر باریس الثاني 

إعتبار الإستغلال في دولة إتحادیة كافیا عن فرضھ في بقیة الدول الإتحادیة الأخرى، 
وھو الأمر الذي یفسر مدى الخوف والقلق من ظھور مبدأ الإلتزام بالإستغلال لكون 
 الإتفاقیة في الأصل وجدت لتدعیم حق مالك البراءة في احتكار الإستغلال، وبالتالي من

 غیر الطبیعي أن تتضمن أحكاما تتعلق بالتزاماتھ.
الذي تم فیھ التوقیع  1883وعلى ضوء ذلك إنعقد المؤتمر الدبلوماسي في باریس سنة 

على الإتفاقیة الإتحادیة لحمایة الملكیة الصناعیة، والتي تضمنت النص على إلتزام 
في تطبیق الجزاء مالك البراءة بالإستغلال، كما أتاحت الفرصة للدول الأعضاء 

المناسب في حالة الإخلال بھذا الإلتزام، حیث قضت المادة الخامسة من ھذه الإتفاقیة 
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 على ما یلي :
ـ لا تسقط براءة الإختراع إذا أدخل صاحبھا في الدولة التي أصدرت ھذه البراءة  1

 منتجات مصنعة في إحدى دول الإتحاد . 
ـ ومع ذلك یبقى صاحب البراءة ملتزما باستغلالھا طبقا لقوانین الدول التي أدخل  2

 إلیھا تلك المنتجات المصنعة.
وقد تم إدخال عدة تعدیلات على نص المادة الخامسة ـ خلال المؤتمرات المنعقدة لھذا 

، حیث تم 1888الغرض ـ وأھم ھذه التعدیلات ما تم إقراره في مؤتمر بروكسل عام 
ضع قیدین على سلطة المشرع الوطني عند تنظیمھ لمبدأ الإلتزام بالإستغلال، الأول و

یتعلق بمھلة الإستغلال، حیث لایجوز للمشرع الوطني النص على إمكانیة إعلان 
 ) سنوات من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة.03السقوط، قبل إنقضاء ثلاث (

م الدول الأعضاء بالسماح للمالك بإبداء أعذاره والثاني یتعلق بالإعذار ، وذلك بإلزا
 التي تبرر عدم الاستغلال مع عدم تحدید الإتفاقیة لھذه الأعذار .

وقد إستمرت الجھود لإلغاء جزاء السقوط خلال المؤتمرات المتعاقبة ، وفي مؤتمر 
 تم تعدیل نفس المادة ( المادة الخامسة ) وذلك بفرض قیود إضافیة 1925لاھاي سنة 

على جزاء السقوط بالنص على الترخیص الإجباري لأول مرة في القانون الإتحادي، 
إلى جانب السقوط كما حددت مھلة ثلاث سنوات إعتبارا من تاریخ تسلیم البراءة بدلا 

 من تاریخ إیداع الطلب.
في مؤتمر لندن، وتدعیما لحقوق مالك البراءة فقد  1934كما تم تعدیل ھذا النص سنة 

زاء السقوط ثانویا لایتم تطبیقھ إلا في حالة عدم كفایة منح الترخیص أصبح ج
 .(16)الإجباري

وقد أحالت المادة الثانیة من إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة 
TRIPS  فیما یتعلق بالترخیص الإجباري إلى ما ورد في المادة الخامسة في إتفاقیة

) البلدان الأعضاء بمراعاة  02، حیث ألزم ھذا النص ( المادة 1883باریس لسنة 
 ) من إتفاقیة باریس . 19والمادة  12إلى  01أحكام المواد من ( 

المصدر الرئیسي لتنظیم ) من إتفاقیة باریس تعتبر 05وبالتالي فالمادة الخامسة (
 الترخیص الإجباري .

قد طورت وعدلت من أحكام الترخیص  TRIPSورغم ھذه الإحالة إلا أن إتفاقیة 
الإجباري، حیث أوردت عدة حالات لمنح الترخیص الإجباري منھا على سبیل المثال 

 ، منح الترخیص الإجباري :
 ق المصلحة العامة غیر التجاریة.ـ للمحافظة على الصحة العامة أو التغذیة أو تحقی 1
 ـ مواجھة الطوارئ القومیة، والأوضاع الملحة جدا . 2

وتركت الإتفاقیة للدول الأعضاء حریة تقدیر الأسباب التي تجیز منح الترخیص 
الإجباري إذا ما توافرت الشروط المذكورة أعلاه، كما وضعت شروطا مقیدة لسلطة 

منھا ضرورة أن یقوم الطالب ببذل جھود مسبقة  الدول عند منح الترخیص الإجباري،
للحصول على ترخیص إتفاقي مع صاحب الحق في البراءة، وبأسعار معقولة تتناسب 

 والقیمة الاقتصادیة للإختراع .
كما إشترطت الإتفاقیة أن یخضع الترخیص الإجباري للإنھاء، بحیث تلتزم الدولة 

 تھاء الظروف التي أدت إلى منحھ .مانحة الترخیص الإجباري بإنھائھ بمجرد إن
وأخیرا فقد ألزمت ھذه الإتفاقیة الدول الأعضاء بإتاحة الفرصة لمالك البراءة الطعن 

 .(17)في القرارات الصادرة بمنح الترخیص الإجباري وتقدیر التعویضات أمام القضاء
 ثانیا : تطور أحكام الترخیص الإجباري في التشریع الجزائري

بمقتضى  1883إنظمت الجزائر إلى إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لعام 
، وعلى إثر ذلك نظم المشرع 25/02/1966المؤرخ في  66/218الأمر رقم 

 03/03/1966المؤرخ في  66/54الجزائري حمایة الإختراعات بإصداره الأمر 
حكاما خاصة بالترخیص المتعلق بشھادة المخترع وإجازات الإختراع، والذي تضمن أ
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 الإجباري.
) من ھذا الأمر إلى أنھ یجوز لمن یھمھ الأمر أن یطلب 04وقد تصت المادة الرابعة (

) 4رخصة إجباریة في حالة عدم الإستغلال أو عدم كفایتھ، وذلك بعد مضي أربع (
) سنوات من تاریخ 3سنوات من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة أو ثلاث (

ا، وأضافت ھذه المادة بعض حالات منح الترخیص الإجباري، وھي رفض تسلیمھ
مالك البراءة منح رخصة الإستغلال بشروط معقولة أو عدم تزوید الأسواق الوطنیة 

 للمنتجات أو عرقلة نشاطات تجاریة وصناعیة في البلاد.
 

 الفرع الثاني
 تعریف الترخیص الإجباري وبیان طبیعتھ القانونیة

ى أحكام مواد القانون الجزائري، وایضا أحكام مواد بقیة قوانین الدول بالرجوع إل
العربیة المنظمة للترخیص الإجباري، لانجد تعریفا لھذا النظام ، ویرجع سبب ذلك ـ 
في اعتقادنا ـ إلى رغبة المشرع في تفادي النص على التعریف لكي یصبح القانون 

، كما أن ھذه المھمة في الأصل موكلة إلى مرنا ویسایر التطور الذي یعرفھ ھذا المجال
الفقھ الذي أورد عدة تعریفات للترخیص الإجباري، وقد جاءت ھذه التعریفات متباینة 

 تبعا لتبیان آراء الفقھ حول الطبیعة القانونیة لھذا النظام .
 . ثانیا )، وتحدید طبیعتھ القانونیة ( أولا )وسنتناول تعریف الترخیص الإجباري ( 

  : تعریف الترخیص الإجباريأولا
 لقد وردت للترخیص الإجباري عدة تعریفات منھا :

. التعریف الإجباري ھو كل موقف یحصل فیھ صاحب البراءة على مقابل مالي في 
 .(18)مقابل التعدي على إبتكاره الذي تحمیھ براءة الإختراع

بعد الإعتداء على وحسب ما ورد في ھذا التعریف بأن تطبیق الترخیص الإجباري یتم 
البراءة، غیر أن الترخیص الإجباري لایوجد فیھ إعتداء على حق المخترع، لأن 
الترخیص الإجباري رخصة تمنحھا السلطة العامة للغیر باستغلال الإختراع خدمة 

 للصالح العام، مقابل تعویض مالي للمخترع.
فضھ الإستغلال أو كما أھمل ھذا التعریف إنعدام إرادة صاحب براءة الإختراع ور

 الترخیص للغیر بذلك عن طریق ترخیص إتفاقي .
: بأنھ إمتیاز باستغلال شخص حق ملكیة فكریة عائد  كما عرف الترخیص الإجباري. 

للغیر بدون الوافقة الصریحة لمالكھ، بأسلوب یشكل في الوضع العادي جریمة تعدي 
الإمتیاز مطابقا لأحكام  على براءة الإختراع یمنعھ القانون، لولا أن كان ھذا

 .(19)القانون
لقد جاء ھذا التعریف أكثر دقة من سابقھ، فقد ربط ھذا التعریف الترخیص الإجباري 
بأحكام القانون، والحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات التي یستوجبھا القانون في إقرار 

غلال إصداره، إضافة إلى أنھ بین إنعدام الإرادة الحرة لصاحب البراءة في است
إختراعھ، غیر أن ھذا التعریف نلاحظ علیھ أنھ لم یشر إلى المقابل المالي الذي یلزم 
المرخص لھ بدفعھ إلى مالك البراءة مما یؤدي إلى الخلط بین الترخیص الإجباري 

 ونظام التأمیم.
: بأنھ إجراء إداري لمواجھة الإخلال بالتزامات عقد كما عرف الترخیص الإجباري . 

رم بین المخترع والسلطة العامة محلھ تنفیذ إختراع إشباعا لاحتیاجات إداري مب
المرافق العامة، ویؤدي ھذا الإجراء إلى إخلال الغیر محل المخترع الأصلي دون 
موافقتھ في تنفیذ إبتكاره مقابل تعویضھ بتعویض عادل یحصل علیھ مع بقاء الإختراع 

 .(20)باسم صاحبھ الأول
من خلال إستعراض التعریفات یمكن القول أن التعریف الأخیر ھو الأقرب لتحدید 
المقصود بالترخیص الإجباري إنطلاقا من كونھ تصریح باستغلال الإختراع تمنحھ 
السلطة العامة، إذا ما أخل مالك براءة الإختراع بالتزامھ تجاه المجتمع في حالات عدم 
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قة  الإستغلال خلال مدة معینة، وبموجب ھذا الإستغلال أو عدم كفایتھ  أو إعا
الترخیص یحل الغیر أو الدولة جبرا محل مالك البراءة الأصلي لإستغلالھ الإختراع 
على الوجھ الأمثل لحاجات الإقتصاد الوطني مقابل تعویض عادل وبقاء الحق المعنوي 

 للمخترع، ببقاء إسمھ على ھذا الإختراع.
 للترخیص الإجباري ثانیا : الطبیعة القانونیة

حول الطبیعة القانونیة للتراخیص الإجباریة، ھل ھي بمثابة جزاء یوقع في حالة عدم 
إستغلال الإختراع من صاحبھ خلال مدة معینة، أم أنھ یكفي مجرد وجود ضرر من 

 إحتكار الإستغلال من صاحب الإختراع حتى یمكن الحصول على ھذا الترخیص .
في تحدید الطبیعة القانونیة للترخیص الإجباري في حالة تعسف  لقد إتفقت آراء الفقھاء

المالك في استغلال الإختراع، باعتباره جزاء یوقع على صاحب البراءة عند إخلالھ 
) من الأمر 38بالتزام إستغلال الإختراع موضوع البراءة، وھذا ما تضمنتھ المادة (

الرخصة الإجباریة لعدم الإستغلال المتعلق ببررات الإختراع تحت عنوان :  03/07
أو لنقص فیھ، من حیث أن ھذا النوع من الترخیص الإجباري ھو جزاء یوقع لعدم قیام 
مالك البراءة بالإستغلال خلال مدة معینة من تاریخ تسلیم البراءة مع عدم تقدیم أعذار 

 .(21)مشروعة لتبریر عدم الإستغلال
تضیات المصلحة العامة فھي لیست جزاء كالنوع أما بالنسبة للتراخیص الإجباریة لمق

الأول یوقع على مالك براءة الإختراع لإساءتھ إستعمال حقھ الإحتكاري تبررھا في 
جمیع صورھا دواعي المصلحة العامة، ولذلك لا تتقید السلطة العامة في منحھا بقواعد 

ذ یتم الحصول وشروط وإجراءات الترخیص الإجباري لعدم الإستغلال أو لنقص فیھ، إ
علیھا بقرار من السلطة العامة، دون التقید بمدة معینة، غیر أنھ إذا كان النوع الأول 
من التراخیص الإجباریة لایثیر أي خلاف حول طبیعتھ القانونین فقد إختلفت أراء 
الفقھاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لھذا النوع من التراخیص، منھم من یرى أن ھذا 

التراخیص الإجباریة ھو نظام قانوني خاص تقتضیھ ضرورة المحافظة على النوع من 
بینما ذھب بعض الفقھاء إلى  (22)المصلحة العامة، وعلى التطور الاقتصادي للدولة

اعتبار ھذا النوع صورة من صور نزع الملكیة للمنفعة العامة یرد على براءة 
فعة العامة والتراخیص الإجباریة الإختراع، وذلك لوحدة الھدف بین نزع الملكیة للمن

التلقائیة وھي دواعي إشباع المصلحة العامة، بالرغم من وجود بعض الإختلافات بین 
النظامین بالنظر إلى طبیعة الحقوق التي ترد علیھا، فحقوق صاحب البراءة ھي حقوق 

ي تقبل ملكیة معنویة غیر قابلة للإستحواذ علیھا في ذاتھا بخلاف الأموال المادیة الت
 .(23)الحیازة

كما أن التعویض في حالة نزع الملكیة في الأشیاء المادیة یكون مبلغا واحدا بینما مبلغ 
التعویض الذي یمنح لصاحب براءة الإختراع في حالة الترخیص الإجباري یكون عادة 

 مقسطا على دفعات بحسب طبیعة ودرجة الإستغلال. 
المتعلق ببراءات الإختراع، التراخیص  03/07وقد نظم المشرع الجزائري في الأمر 

الإجباریة الواردة على براءة الإختراع، منھا ما یعد جزاء یفرضھ في حالة عدم 
إستغلال الإختراع، أو عدم كفایة ھذا الإستغلال ـ الرخصة الإجباریة لعدم إستغلال 

لعامة ـ الرخصة الإختراع أو النقص فیھ ـ ومنھا ما یتم منحھا تلقائیا لدواعي المصلحة ا
الإجباریة للمنفعة العامة ـ ویتم الحصول علیھا بموجب قرار من الوزیر المكلف 
بالملكیة الصناعیة، دون التقید بمدة معینة وشروط مسبقة، ومنھا ما یتم منحھ لدواعي 
المصلحة الإقتصادیة للوطن، كما في حالة وجود براءتي إختراع مملوكتین لشخصین 

غلال إحداھما لایتم إلا عن طریق الإختراع الآخر باعتباره ضروریا مختلفین، وأن إست
لھذا الإستغلال لكونھ یمثل تقدما فنیا ملموسا وأھمیة إقتصادیة عالیة، مقارنة بالإختراع 
الأول، فأجاز المشرع عند توافر حالة الإرتباط ولزوم الإستغلال منح ترخیص 

الإجباریة بالإختراعات التابعة أو  إجباري في مواجھة الإختراع الآخر ـ الرخصة
 المرتبطة ـ.
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وقد سلك المشرع الجزائري نھج التوسعة في حالات منح الترخیص الإجباري بھدف 
تحقیق التوازن ما بین مصلحة صاحب البراءة وما بین المصلحة العامة، بعد توسیع 

انت بعض نطاق الحمایة لبراءات الإختراع في كافة مجالات التكنولوجیا، بعدما ك
 الحالات الإستراتیجیة مستثناة من الحمایة، كمجال الصناعة الغذائیة والدوائیة .

 المبحث الثاني
 أحكام الرخص الإجباریة في القانون الجزائري

بعد أن أوضحنا في المبحث الأول ما ھیة نظام الترخیص الإجباري، وذلك بدراسة 
اع، وھو إستغلال الإختراع ، وتحدید الإلتزام الذي یقع على عاتق مالك براءة الإختر

مفھوم الترخیص الإجباري، وذلك من خلال بحث نشأة وتطور ھذا النظام، 
 واستعراض مختلف التعریفات التي أعطیت لھذا النظام . 

سنتناول في ھذا المبحث الثاني الأحكام الخاصة بنظام الرخص الإجباریة في القانون 
خص الإجباریة وبیان كیفیة منح ھذه الرخص الجزائري من خلال بحث أنواع الر

وذلك بتحدید الحالات التي تجیز السماح بمنح ھذه الرخص والشروط والإجراءات 
 الواجب مراعاتھا لمنح ھذه الرخص.

 المطلب الأول
 أنواع الرخص الإجباریة في القانون الجزائري

عسف مالك براءة تقسم التراخیص الإجباریة إلى نوعین : ھما الترخیص الإجباري لت
الإختراع في استعمال حقھ الإحتكاري، والترخیص الإجباري التلقائي لمقتضیات 

 المصلحة العامة .
وقد اختلفت التشریعات في تنظیم الترخیص الإجباري فمنھا من أخذ بنوع واحد من 
ھذه التراخیص، وھو الترخیص الإجباري لتعسف مالك البراءة في استعمال حقھ 

التشریع المصري، وھناك تشریعات منھا التشریع الجزائري تظمنت الإحتكار، ك
الترخیص الإجباري بنوعیھ، الترخیص الإجباري في حالة تعسف المالك، والترخیص 

 الإجباري لمقتضیات المنفعة العامة.
 الفرع الأول

 الترخیص الإجباري في حالة تعسف
 مالك البراءة في إستعمال حقھ الإحتكاري

فإن ھذا النوع من الترخیص یتم منحھ بموجب قرار من  (24)الجزائري طبقا للقانون
) سنوات من 03المصلحة المختصة، ویشترط لصحتھ أن یصدر بعد مضي ثلاث (

) سنوات من تاریخ تقدیم طلب الحصول 04تاریخ منح براءة الإختراع، أو أربع (
 على البراءة.

فقرة الثانیة من المادة الخامسة وقد نصت على ھذا النوع من الترخیص الإجباري، ال
، والتي جاء فیھا : لكل 1883) من إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة 5(

دولة من دول الإتحاد حق إتخاذ الإجراءات التشریعیة التي تنص على منح تراخیص 
م إجباریة لمنع كل تعسف قد یترتب على مباشرة الحق المطلق الذي تمنحھ البراءة كعد

 الإستغلال.
ومن حالات تعسف مالك براءة الإختراع في إستعمال حقھ الإحتكاري الذي ترتبھ لھ 
البراءة، عدم قیامھ بالاستغلال، أو قیامھ باستغلال غیر كاف لحاجة البلاد، أو رفضھ 
منح تراخیص إتفاقیة لتمكین الغیر من ھذا الإستغلال، أو إذا كان إستغلالھ غیر مطابق 

 .(25)الفنیة والاقتصادیة مقارنة بما یباشره في الخارجللمواصفات 
 الفرع الثاني

 الترخیص الإجباري لمقتضیات المنفعة العامة
ھذا النوع من التراخیص یتم منحھ بقرار من الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة ودون 
التقید بمرور مدة زمنیة معینة من تاریخ منح براءة الإختراع، على عكس النوع 
السابق الذي یشترط لمنحھ مرور مدة زمنیة معینة، من تاریخ إیداع طلب براءة 
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 الإختراع أو صدورھا.
الجزائري من القوانین القلیلة التي أخذت بھذا النوع من التراخیص ویعتبر القانون 

المتعلق ببراءات الإختراع أنھ   03/07) من الأمر 49الإجباریة، حیث نصت المادة (
: یمكن الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة في أي وقت، منح رخصة إجباریة لمصلحة 

رفھ، لطلب براءة أو لبراءة اختراع من مصالح الدولة أو للغیر الذي یتم تعینھ من ط
وذلك في إحدى الحالات التي تستدعیھا المصلحة العامة، فھذا النوع من التراخیص 
الإجباریة تبرره دواعي المصلحة العامة في جمیع صورھا، فلا یتقید الوزیر المكلف 

ف بالملكیة الصناعیة بالإجراءات الواجب إتباعھا في حالة الترخیص الإجباري لتعس
 مالك البراءة في استعمال حقھ الإحتكاري.

ومن الحالات التي یجوز فیھا تطبیق ھذا النوع من التراخیص الإجباري ھي 
الإختراعات التي تستدعیھا المصلحة العامة، وخاصة الإختراعات المتعلقة بالأمن 
 الوطني، التغذیة، الصحة، أو تنمیة قطاعات إقتصادیة وطنیة أخرى، ولاسیما عندما
یكون سعر المواد الصیدلانیة المحمبة بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار 

 المتوسطة في السوق.
كما یتم اللجوء إلى تطبیق ھذا النوع من التراخیص الإجباري عندما ترى ھیئة قضائیة 
أو إداریة، أن صاحب البراءة أو من ھو مرخص لھ باستغلالھا. یستغل البراءة بطریقة 
مخالفة للقواعد التنافسیة، وعندما یرى الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة أن إستغلال 

 تطبیقا لھذه الفقرة یسمح بالعدول عن ھذا التصرف.
 

 المطلب الثاني
 منح الترخیص الإجباري في القانون الجزائري

یمنح الترخیص الإجباري لطالبھ، إذا توافرت بعض الحالات التي یمكن أن تكون 
یجة لتعسف مالك براءة الإختراع في استعمال حقھ الإحتكاري أو التي تستدعیھا نت

المصلحة العامة، كما یجب قبل منح الترخیص ضرورة توافر بعض الشروط ومراعاة 
 الإجراءات التي یتطلبھ القانون.

 الفرع الأول
 حالات الترخیص الإجباري في القانون الجزائري

لق بحمایة الإختراعات عدة حالات تبرر منح الترخیص تضمن القانون الجزائري المتع
الإجباري، وتختلف ھذه الحالات حسب نوع الترخیص، فحالات الترخیص الإجباري 
لتعسف مالك براءة الإختراع في استعمال حقھ الإحتكاري تتمثل في عدم الإستغلال، 

ممارسات التي أو عدم كفایة ھذا الإستغلال لسد حاجة السوق الوطنیة، أو لتصحیح ال
 تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائیة أو إداریة أنھا مضادة للمنافسة.

أما حالات منح الترخیص الإجباري لمقتضیات المصلحة العامة فتتمثل في المحافظة 
على الأمن الوطني والتغذیة والصحة العامة وتطویر الاقتصاد الوطني، ومواجھة 

 الطوارئ أو الظروف الضروریة القصوى.
 ولا : الرخصة الإجباریة لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فیھأ

المتعلق ببراءات الإختراع على :  على : "...  03/07) من الأمر 38تنص المادة (
) سنوات إبتداء من تاریخ إیداع 4یمكن أي شخص في أي وقت بعد إنقضاء أربع (

دور براءة الإختراع ) سنوات إبتداء من تاریخ ص3طلب براءة الإختراع، أو ثلاث (
أن یتحصل من المصلحة المختصة على رخصة إستغلال بسبب عدم إستغلال 

 الإختراع أو نقص فیھ ... ".
یستنتج من ھذا النص أن حالات منح الترخیص الإجباري لعدم الإستغلال أو النقص 

 :(26)فیھ في القانون الجزائري تتمثل في حالتین
 ) سنوات من تاریخ تسلیم البراءة.03ثلاث (ـ عدم إستغلال الإختراع خلال  1
 ـ عجز صاحب البراءة عن إستغلال الإختراع إستغلالا وافیا بحاجة البلاد. 2
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 وسنقوم بدراسة ھاتین الحالتین تباعا على النحو التالي :
 ـ عدم إستغلال الإختراع خلال المدة القانونیة المقررة 1

غلال الذي یلتزم بھ مالك براءة الإختراع لم یحدد المشرع الجزائري المقصود بالإست
والذي یترتب على الإخلال بھ منح رخصة إجباریة للغیر للقیام بھ، وبالتالي یثور 
التساؤل حول قصد المشرع من الإستغلال، ھل یقصد بھ ضرورة مباشرة الإستغلال 

 بیع .الفعلي للإختراع محل البراءة داخل الوطن أم الإكتفاء بالإستیراد والعرض لل
المتعلق ببراءات الإختراع المنظمة للرخص الإجباریة  03/07إن نصوص الأمر 

رغم خلوھا من التحدید الصریح للمقصود بالإستغلال المطلوب تحقیقھ من مالك 
) سنوات من تاریخ 03البراءة،  إلا أن تحدید المدة القانونیة للإستغلال ( مدى ثلاث (

سنوات من تاریخ إیداع الطلب، واستلزام القدرة لدى ) 04تسلیم البراءة، أو أربع (
طالب الترخیص الإجباري على الإستغلال واشتراط تقدیم الضمانات الضروریة 
بخصوص الإستغلال، ھذه المعطیات توحي بأن المقصود بالإستغلال لیس مجرد 

ع الإستیراد والعرض للبیع ولكنھ عملیة التصنیع والإنتاج الذي یعقبھ العرض للبی
 واتصال الجمھور بالإختراع.

 ـ عدم كفایة الإستغلال لحاجات السوق الوطنیة 2
أجاز المشرع الجزائري طلب إصدار رخصة إجباریة لیس فقط في حالة عدم إستغلال 
الإختراع بواسطة صاحب البراءة أو بموافقتھ خلال المدة القانونیة السابق الإشارة 

ل للإختراع، ولكن ھذا الإستغلال فیھ نقص وإذا إلیھا، بل أیضا في حالة وجود إستغلا
لم یشر إلى مفھوم نقص  03/07) من الأمر 38كان نص الفقرة الأولى من المادة (

الإستغلال، إلا أنھ یقصد بھ عدم كفایتھ لسد حاجیات السوق الوطنیة، ویقع على 
لوطنیة، المصلحة المختصة إثبات عدم كفایة إستغلال الإختراع لسد حاجیات السوق ا

 كما یناط بھا أیضا تقدیر كفایة الإستغلال.
 ثانیا : الرخصة الإجباریة للمنفعة العامة

المتعلق ببراءات الإختراع على أنھ : " یمكن  03/07) من الأمر 49تنص المادة (
للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة في أي وقت، منح رخصة إجباریة لمصلحة من 

الذي یتم تعیینھ من طرفھ، لطلب براءة أو لبراءة إختراع وذلك مصالح الدولة أو للغیر 
 في إحدى الحالات الآتیة:

ـ عندما تستدعي المصلحة العامة وخاصة الأمن الوطني، التغذیة الصحة، أو تنمیة  1
قطاعات وطنیة أخرى، ولاسیما عندما یكون سعر المواد الصیدلانیة المحمیة بواسطة 

 ا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق .البراءة مخالفا أو مرتفع
ـ عندما ترى ھیئة قضائیة أو إداریة، أن صاحب البراءة أو من ھو مرخص لھ  2

باستغلالھا. یستغل البراءة بطریقة مخالفة للقواعد التنافسیة، وعندما یرى الوزیر 
ل عن المكلف بالملكیة الصناعیة أن إستغلال البراءة تطبیقا لھذه الفقرة یسمح بالعدو

 ھذا التصرف ".
یلاحظ أن ھذا النص قد تضمن نوع من التراخیص الإجباریة، مختلف من حیث 
طبیعتھ عن كونھ نوع من الجزاء المفروض نتیجة لإخلال مالك البراءة بالإستغلال 
كما ھو الحال في أنواع التراخیص الإجباریة سالفة الذكر، فھذا النوع من التراخیص 

 عي المصلحة العامة.الإجباریة تفرضھا دوا
ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد توسع في حالات منح ھذه التراخیص الإجباریة، 
بحیث یمكن أن تكون في كل حالة تقتضي فیھا المصلحة العامة ضرورة إستغلال 
الإختراع بواسطة مصلحة من مصالح الدولة أو بواسطة شخص آخر غیر صاحب 

 البراءة.
إلیھ أن الحالات التي تندرج تحت مجالات الترخیص ویستنتج من النص المشار 
 الإجباري للمنفعة العامة ھي :

 أ ـ الرخصة الإجباریة في مجال الدواء والمحافظة على الصحة العامة
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وما یلعبھ من دور في تخفیف آلام المرضى، فقد عمدت غالبیة  (27)نظرا لأھمیة الدواء
مجال الإختراعات المحمیة بالبراءة مع  التشریعات الوطنیة إلى إستبعاد الأدویة من

 إختلاف بینھما في نطاق ھذا الإستبعاد.
فقد كان المشرع الجزائري یحظر منح براءات إختراع عن الإختراعات الدوائیة 
والكیمیائیة الزراعیة والغذائیة، وكان ھذا الحظر یجري بوجھ عام على حظر منح 

 .(28)مجالات مع إجازة ذلك للطریقةبراءة الإختراع للمنتج النھائي في ھذه ال
لكن بعد تطبیق الجزائر لبرامج الإصلاحات الإقتصادیة والتحول التدریجي نحو 
الخوصصة واقتصاد السوق وما یترتب عنھ من تحریر للأسعار، فقد تم تعدیل التشریع 
المنظم لحمایة الإختراعات، بحیث أصبحت الحمایة تشمل كافة الإختراعات وامتدت 

كافة میادین التكنولوجیا، بحیث یمكن الحصول على البراءة على طریقة التصنیع إلى 
مثلا ( طریقة التصنیع الكیمیائیة التي یتم التوصل بھا إلى الدواء ) أو إنصبت البراءة 
على المنتج النھائي مثلا ( الدواء ) الأمر الذي سیؤثر بالضرورة على قطاع 

ك إلى إرتفاع أسعار الدواء، نظرا لتحكم مالك الصناعات الدوائیة، وسیؤدي بدون ش
البراءة في كافة الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الدوائیة وبالتالي من السبل 
التي یمكن أن تلجأ إلیھا الدولة للحد من الآثار السلبیة التي یخلفھا إمتداد البراءة إلى 

 لتلقائي. قطاع الدواء، ھو اللجوء إلى نظام الترخیص الإجباري ا
السابقة الذكر،  03/07) من الأمر 2) الفقرة الثانیة (49وقد أجاز المشرع في المادة (

لوزیر الصحة طلب إصدار تراخیص إجباریة باستغلال الإختراعات في حالة عجز 
كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد إحتیاجات السوق الوطنیة، أو عند إنخفاض 

فاع غیر العادي في أسعارھا بالنسبة للأسعار المتوسطة في جودتھا أو في حالة الإرت
 السوق.

 غیر التجاریة (29)ب ـ الرخصة الإجباریة للمنفعة  العامة 
أجاز المشرع الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة، منح رخصة إجباریة 

تراع یتعلق لطلب براءة إختراع أو براءة إختراع مملوكة للغیر إذا وجد الوزیر أن الإخ
 بالمنفعة العامة غیر التجاریة، وأن ھذه المنفعة العامة تستلزم إستخدام ھذا الإختراع.

ومن المسلم بھ أن الإستخدام للمنفعة العامة یجب أن لایكون تجاریا في ھذه الحالة من 
حالات الترخیص الإجباري، ومن ثم لایجوز أن یكون منح الترخیص الإجباري إذا 

ھ تحقیق أھداف إقتصادیة بحثة مثل زیادة القدرة التصدیریة للدولة في كان العرض من
 سلع معینة یتم تصنیعھا وفقا للبراءة.

السالفة الذكر، بعض الأمثلة لمجالات  03/07) من الأمر 49وقد ذكرت المادة (
المنفعة العامة وقد وردت على سبیل المثال یجوز القیاس علیھا مجالات أخرى تمثل 

منفعة عامة، وھي المحافظة على الأمن الوطني بمفھومھ الواسع كالدفاع  في جوھرھا
الوطني، الأمن الوطني الأمن الوطني في مجال التغذیة والصحة العامة وحمایة البیئة 

 وتنمیة قطاعات اقتصادیة وطنیة.
 ج ـ الرخصة الإجباریة في حالة مواجھة الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى

لمنظمة للتراخیص الإجباریة الحصول على تراخیص إجباریة بناء على تجیز القوانین ا
طلب الوزیر المختص ویكون الطلب مشروطا لمواجھة حالة الطوارئ أو ظروف 
الضرورة القصوى، وھي عبارات محددة تمثل ظروف خاصة غیر عادیة كحالات 

ستخدام الحروب الأھلیة أو الفیاضانات أو الكوارث الطبیعیة الأخرى، ویكون لإ
الإختراع لمواجھة ھذه الحالات ضرورة قصوى لما لھ من أثر فعال في التخفیف من 

 .(30)آثار ھذه الطوارئ أو الظروف
) السالفة الذكر إلى حالات 49فالمشرع الجزائري لم یشر صراحة في نص المادة (

ه الطوارئ، أوالضرورة القصوى من بین حالات منح الترخیص الإجباریة، غیر أن ھذ
الحالات یمكن إدراجھا ضمن المحافظة على المصلحة العامة، وخاصة الأمن الوطني 
بمفھومھ الواسع في الحالات العادیة والإستثنائیة، فیكون للوزیر المختص إصدار 
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الترخیص الإجباري لمواجھة ھذه الحالات دون حاجة لموافقة مالك البراءة، على أن 
 ح ذلك ممكنا.یتم تبلیغ مالك البراءة عندما یصب

 د ـ الرخصة الإجباریة لتصحیح الممارسات المضادة للمنافسة
لقد أجار المشرع الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة أن یمنح رخصة 
إجباریة لمصلحة من مصالح الدولة أو للغیر الذي یتم تعیینھ من طرفھ و ذلك بغرض 

عمال أو الاتفاقیات التي تفرض تصحیح الممارسات المنافیة للمنافسة وكذلك الأ
تحدیدات تمثل استعمالا تعسفیا للحقوق التي تخولھا براءة الإختراع، وتتخذ ھذه الحالة 
صور متعددة منھا : التمییز في المعاملة من حیث الأسعار، وتخفیض الأسعار إلى 

ى درجة الخسارة بھدف القضاء على المنافسة، ثم إعادة رفعھا وتعلیق بیع السلع عل
شراء سلع أخرى، والتمییز في المعاملة بین راغبي الحصول على الترخیص 

 والمغالات في الأسعار.
) من 02) الفقرة الثانیة (49والملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة (

السالفة الذكرلم یحدد الحالات التي یكون فیھا صاحب البراءة أو من ھو  03/07الأمر 
لھا متعسفا في استغلال حقھ الإحتكاري أو الحالات التي یكون فیھا مرخص لھ باستغلا

 .(31)أي منھا ممارسا لھذه الحقوق على نحو مخالف للقواعد التنافسیة
غیر أن المشرع الجزائري ربط منح الرخصة الإجباریة في ھذه الحالة، بعد اتخاذ 

 مضادة للمنافسة.إجراءات إداریة أو قضائیة  تقرر أن ھذه الممارسات فعلا 
 الفرع الثاني

 شروط منح الترخیص الإجباري وإجراءات إصداره
لا یتم منح الترخیص الإجباري لمجرد توفر حالة من الحالات السالف ذكرھا، وإنما 
یجب إضافة إلى ذلك توافر بعض الشروط، واتباع بعض الإجراءات وردت بنصوص  

 المتعلق ببراءات الإختراع . 03/07من الأمر 
)،  أولاوسنقوم بدراسة ھذه الشروط اللازمة للحصول على التراخیص الإجباریة ( 

 ).ثانیا والإجراءات الواجب إتباعھا لإصدارھا ( 
 

 أولا : شروط منح الترخیص الإجباري
المتعلق ببراءات الإختراع  03/07لقد تضمنت نصوص مواد القسم الثالث من الأمر 

م الجھة المختصة بمنح رخص إجباریة عن طلبات الشروط اللازم توافرھا عند قیا
الحصول على براءات الإختراع أو براءات الإختراع المشمولة بالحمایة، وأوجبت 
ضرورة التحقق من توافرھا قبل إصدار ھذه التراخیص، وھذه الشروط منھا ما یرد 

 لمالك البراءة، ومنھا ما یرد إلى طالب الترخیص الإجباریة.
 بمالك براءة الإختراع ـ شروط تتعلق 1

 ـ إنتفاء الأعذار المشروعة لعدم إستغلال الإختراع
تفرض غالبیة نظم حمایة الإختراعات على عاتق مالك براءة الإختراع إلتزاما 
بضرورة قیامھ باستغلال الإختراع خلال مدة معینة، ولمواجھة عدم قیام مالك البراءة 

الإستغلال یفترض ضرورة اللجوء إلى  باستغلال إختراعھ، أو حال عدم كفایة ھذا
التراخیص الإجباریة لاستغلال الإختراع، إلا أنھ لایتم منح الترخیص الإجباري إذا قدم 
مالك البراءة أعذارا مشروعة تبرر موقفھ السلبي في عدم إستغلال الإختراع، وھذا ما 

ختراع، المتعلق ببراءات الإ 03/07) من الأمر 03) الفقرة (38تضمنت المادة (
بقولھا : " ... لایمكن منح الرخصة الإجباریة، إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من 

 عدم الإستغلال أو نقص فیھ، ومن عدم وجود ظروف تبرر ذلك ". 
ویعد عذرا مشروعا یبرر تأجیل منح الترخیص الإجباري كل واقعة خارجیة مستقلة 

ترخیص الإجباري ھو الإخلال الناجم عن عن إرادة المالك، فالإخلال الذي یبرر منح ال
، كت على تخطي العقبات التي تواجھھ بالرغم من قدرتھ على (32)إھمال مالك البراءة

 ذلك.
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 ـ شروط تتعلق بطالب الترخیص الإجباري 2
 أ  ـ   جدیة طلب الحصول على ترخیص  تعاقدیة بالإستغلال 

رخیص الإجباري من دون إذن في جمیع الحالات التي یسمح فیھا القانون بمنح الت
صاحب الحق في براءة الإختراع یشترط على طالب الترخیص الإجباري أن یثبت عند 
تقدمھ بطلب الحصول على ھذا الترخیص، بأنھ  بذل جھودا جدیة مع صاحب البراءة 
قصد الحصول على ترخیص إتفاقي باستغلال الإختراع وأنھ قد عرض علیھ مقابلا 

یعة الإختراع وفاعلیتھ الإقتصادیة، مع امتناع مالك البراءة ورفضھ مالیا، یتناسب وطب
التعامل معھ، سواء كان الرفض قطعیا أو تعسفھ في تحدید شروط التعاقد، وكأن 
المشرع باشتراطھ ھذا الشرط إنما یجعل من الترخیص الإجباري طریقا إحتیاطیا لایتم 

 .(33)لإتفاقي الإختیارياللجوء إلیھ إلا عند تعذر الوصول إلى الترخیص ا
والمشرع الجزائري لم یحدد شكلا معینا لھذا الطلب وكیفیات الإتصال والتفاوض 
للحصول على الترخیص التعاقدي، وبالتالي فإن ھذا الطلب وھذا الإتصال یمكن أن یتم 
شفاھة أو عن طریق الكتابة بشتى أنواعھا، وإثباتھ یمكن أن یكون بكافة الطرق 

 .(34)قعة مادیةالمتعلقة بوا
 ب ـ قدرة طالب الترخیص الإجباري على الإستغلال 

یشترط المشرع الجزائري في طالب الترخیص الإجباري القدرة على إستغلال 
الإختراع باعتباره البدیل لمالك البراءة في القیام بمھمة الإستغلال، حیث نصت على 

، على ما یلي : " لایمكن أن المتعلق ببراءات الإختراع 03/07) من الأمر 40المادة (
) أعلاه، إلا للطالب الذي یقدم 38تمنح الرخصة الإجباریة المذكورة في المادة (

الضمانات الضروریة بخصوص إستغلال من شأنھ تدارك الخلل الذي أدى إلى 
 الرخصة الإجباریة ".

فالمشرع الجزائري یستلزم ضرورة أن یكون طالب الرخصة الإجباریة قادرا على 
مباشرة إستغلال الإختراع بصفة جدیة، سواء من الناحیة المالیة أو الفنیة، ویعد ھذا 
المطلب منطقي وضروري من جانب المشرع، ذلك لأن من الأسباب الرئیسیة لمنح 
الترخیص الإجباري ھو تحقیق الإستغلال الذي فات على الجماعة وبالتالي تغطیة 

 إحتیاجاتھا من إستغلال ھذا الإختراع.
 ثانیا : إجراءات الحصول على الترخیص الإجباري

تبدأ إجراءات الحصول على الترخیص الإجباریة بالطلب الذي یقدمھ الراغب في 
الحصول على ھذه الترخیص إلى المصلحة المختصة وسلطتھا في قبول ھذا الطلب أو 

 رفضھ.
لمختصة )، والجھة ا أولاسنتناول دراسة طلب الحصول على الترخیص الإجباري ( 

 ) . ثانیابإصدار الترخیص الإجباري ( 
 ـ طلب الحصول على الترخیص الإجباري 1

للحصول على الترخیص الإجباري لاستغلال الإختراع یجب أن یتقدم الراغب بطلب 
إلى المصلحة المختصة، ویتعین أن یرفق الطالب بطلبھ المستندات والوثائق والحجج 

رھا، كإثبات سبق الإتصال بالمالك قصد التوصل المؤیدة لتوافر الشروط السابق ذك
معھ إلى رخصة تعاقدیة بالإضافة إلى إثبات القدرة على مباشرة الإستغلال، وھذا ما 

المتعلق ببراءات الإختراع التي تنص على أنھ :  03/07) من الأمر 46تؤكده المادة (
مبررا بالحجج  " یقدم طلب الرخصة الإجباریة لبراءة الإختراع للمصلحة المختصة

 … ".) أعلاه39المذكورة في المادة (
 ـ الجھة المختصة بإصدار الترخیص الإجباري 2

لدراسة وتحدید الجھة المختصة بمنح الترخیص الإجباري، یتعین التمییز بین منح 
الترخیص الإجباري لتعسف مالك البراءة في إستعمال حقھ الإحتكاري، ومنح 

المصلحة العامة، وھذا الأخیر لایثار فیھ أي خلاف الترخیص الإجباري لمقتضیات 
بین التشریعات حول تحدید الجھة المختصة بمنحھ، حیث أنیط الإختصاص للجھة 
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الإداریة المختصة، بینما اختلفت التشریعات فیما یتعلق بالجھة المختصة بمنح 
 الترخیص الإجباري لتعسف مالك براءة الإختراع، فیأخذ البعض منھا بالنظام
القضائي، حیث یرى أنصار ھذا النظام أن إسناد إختصاص إصدار الرخص الإجباریة 
للقضاء من شأنھ تحقیق الضمانات الكافیة لأصحاب البراءات من حیث مدى لزوم منح 
الرخص الإجباریة، ومن حیث تقدیر المقابل المالي الذي یلزم أن یحصل علیھ مالك 

 .(35)البراءة
ت بالنظام الإداري، فأعطت الإختصاص بمنح ھذه فیما تأخذ بعض التشریعا

التراخیص لإدارة البراءات، حیث یرى أنصار ھذا النظام أنھ الأكثر نجاعة لإصدار 
التراخیص الإجباریة، كون السلطة الإداریة ھي الأقدر على القیام بھ تحقیقا للسرعة 

رھا جھاز الدولة الذي وتأكیدا للدور الھام الذي یمكن أن یسند إلى ھذه الإدارة باعتبا
یقوم بتسلیم براءات الإختراع وإصدارھا، وبالتالي فإنھا تعد ھمزة وصل بین أصحاب 

 .(36)الإختراعات وأجھزة الإنتاج في الدولة
 ـ موقف المشرع الجزائري

لقد أعطى المشرع الجزائري في القوانین القدیمة المتعلق بحمایة الإختراعات 
) من الأمر 52اریة للقضاء، حیث نصت المادة (إختصاص إصدار الرخص الإجب

المتعلق بشھادات المخترعین وإجازات الإختراع على : " یقدم لدى المحكمة  66/54
المختصة طلب الرخصة الإجباریة الخاصة بالإجازة، التي یجب أن تكون موضوع 

) وتدعو المحكمة المختصة الطلاب وصاحب 46الإثبات المنصوص علیھ في المادة (
 الإجازة وتستمع إلیھما ویجوز أن تطلب رأي الوزیر المختص.

إذا منحت المحكمة الرخصة الإجباریة، فیجب علیھا أن تحدد شروطھا وتبین على 
 .(37)الخصوص مدتھا ومبلغ التعویض الواجب دفعھ إلى صاحب الإجازة ... "

التشریعي رقم ) من المرسوم 25كما أعطى المشرع الجزائري من خلال نص المادة (
المتعلق بحمایة الإختراعات لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء  93/17

للحصول على رخصة إجباریة باستغلال الإختراع بسبب عدم إستغلال الإختراع من 
المالك أو لنقص في ھذا الإستغلالھ، حیث نصت ھذه المادة على أنھ : " یمكن أي 

سنوات إبتداء من تاریخ إیداع طلب براءة  )4شخص في أي وقت بعد إنقضاء أربع (
) سنوات إبتداء من تاریخ تسلیمھا أن یحصل من الجھة 3الإختراع أو بعد ثلاث (

القضائیة المختصة على رخصة إستغلال بسبب عدم إستغلال الإختراع أو نقص 
 . (38)إستغلالھ "

لمتعلق ببراءات ا 03/07غیر أن المشرع الجزائري من خلال التشریع الحالي ـ الأمر 
الإختراع ـ قد أسند الإختصاص فیما یتعلق بمنح التراخیص الإجباریة لإدارة 

المتعلق ببراءات الإختراع على  03/07البراءات، حیث تنص المادة الثانیة من الأمر 
أنھ : " یقصد في مفھوم ھذا الأمر ـ المصلحة المختصة ـ المعھد الوطني الجزائري 

ذي وإن كان في الواقع مؤسسة صناعیة وتجاریة لھ شخصیة للملكیة الصناعیة ال
 معنویة فھو یمارس صلاحیات الدولة، أي السلطة العامة في مجال الملكیة الصناعیة.
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 الخاتمــة

بعد القیام بدراسة موضوع الترخیص الإجباري لاستغلال براءة الإختراع، وذلك من 
بھ في القانون الجزائري نخلص إلى عدة  خلال توضیح ما ھیتھ والأحكام الخاصة

 نتائج أھمھا :
ـ إن النص على إلتزام مالك براءة الإختراع باستغلال الإختراع كمبدأ یستند إلیھ  1

منح الترخیص الإجباري یعتبر من بین الأحكام القانونیة الھامة وتحقق العدید من 
المزایا الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، منھا إنشاء المشاریع الصناعیة الجدیدة 

ن خلال خلق مناصب عمل جدیدة ، القضاء على البطالة، وتطویر الإقتصاد الوطني، م
 الحفاظ على الطاقة العلمیة والفنیة الوطنیة .

ـ إن الإستغلال الذي یفرضھ لاقانون على ملك براءة الإختراع یقصد بھ مباشرة  2
التصنیع داخل إقلیم الدولة، فاستیراد المنتجات محل البراءة إلى السوق المحلیة لایعل 

الإستغلال في القانون الجزائري، كما لایعد طرفا مبررا للحیلولة دون تطبیق من قبیل 
نظام الترخیص الإجباري، كما یترتب على عملیة الإستیراد من إحتكار للسوق المحلیة 

 إضافة إلى عدم الإستفادة الفعلیة من الإختراع في تطویر وتنمیة الاقتصاد الوطني.
المشروعة التي تبرر عدم الإستغلال، والتوسع في  ـ النص على شرط إنتفاء الأعذار 3

مفھوم الأعذار المشروعة الذي سلكھ المشرع الجزائري، لایتفق مع الأھداف المرجوة 
من نظام الترخیص الإجباري، فكان على المشرع التضییق من ھذا المفھوم وقصره 

 على حالة القوة القاھرة فقط .
مھ جزاء السقوط في معالجة الإخلال بالتزام ـ لقد أصاب المشرع الجزائري لتنظی 4

) 02الإستغلال إلى جانب نظام الترخیص الإجباري، وذلك بعد إنقضاء مدة سنتان (
 على منح الترخیص الإجباري لأسباب تقع على عاتق مالك براءة الإختراع .   
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